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Identification

Ref
18992

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
98

Date de
décision
19700608

N° de dossier
8058/90

Type de décision
Arrêt

Chambre
Sociale

Abstract

Thème
Rupture du contrat de travail, Travail

Mots clés
Salarié, Incidence sur le juge social, Identité d'objet de
cause et de parties, Autorité du pénal sur le civil,
Acquittement

Base légale
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعل |
Année : 1971 | Page : 25

Résumé en français

C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de
l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence
imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      

Résumé en arabe

الحم الجنائ يقيد القاض المدن به – وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
إن الحم المطعون فيه قد صادف الصواب حين اعتمد الحم الصادر ببراءة المطلوب ف النقض من تهمة العنف عملا بالقاعدة القائلة

.يقيد المدن بأن الجنائ

Texte intégral

8058/90 : قرار عدد 98 بتاريخ 8-6-1970  ملف اجتماع
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باسم جلالة الملك
بناء عل الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعل بثان ربيع الأول 1377 الموافق  27  شتنبر 1957.

من طرف الشركة الإسبانية لمعادن الريف بواسطة ادواردو طيرول المحام المجلس الأعل طلب النقض المرفوع إل بناء عل
بالناضور بتاريخ 12/6/1967 طعنا ف الحم الاستئناف عدد 275/67 وتاريخ 6 أبريل 1967 الصادر من المحمة الإقليمية بالناضور

و بناء عل المذكرة الواردة من الطرف المطلوب ف النقض محمد محو محند بواسطة الأستاذ منويل الركينا محام بالناضور جوابا
عن عريضة طلب النقض.

و بناء عل الأمر بالتخل و الإبلاغ الصادر بتاريخ 4 أبريل 1970
و بعد الإعلام بتعيين القضية وإدراجها ف الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 8 يونيو 1970 وبعد النداء عل نائب الطرفين و عدم

حضورهما.
و بعد الاطلاع عل تقرير المستشار المقرر السيد أحمد بن شقرون الذي تل بالجلسة العلنية.

و عل مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الاستماع إليه بالجلسة العلنية .
 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
:فيما يتعلق بالوسيلة  الأول  

و حيث إن طالبة النقض تعيب الحم المطعون فيه بخرق القانون و ذلك أن قرار الفصل لم يتخذ بناء عل عمل كانت طالبة النقض
تنتظر إدانة العامل المفصول بسببه و إنما صدر نتيجة لعدم احترامه لرؤسائه و لا اعتدائه عل أحدهم ، و إذا كانت المحمة الجنحية لم
تدنه بتهمة العنف فإن للعارضة من الأدلة ما أقنعها بمخالفته للقانون النموذج الأمر الذي لم يلتفت إليه الحم المطعون فيه لمناقضته
للحم الجنح ، و أن الفصل السادس من الظهير النموذج الصادر ف 23 أكتوبر 1948 حينما حدد الأسباب المبررة لطرد العمال و
جعل منها الحم الصادر من المحاكم العادية ثم السب و المضاربة لم يقصد أن ترتبط المؤسسات عند حدوث ما يحمل عل الطرد

بنتيجة الأحام الجنائية إذ أن الثير من حوادث السب و المضاربة لا يصل إل المحاكم.
 

لن حيث إن القانون حينما خول المحاكم سلطة تقدير مشروعية قرار الفصل عن العمل لم يترك ذلك موكولا لمجرد اقتناع المشغلين ،
وأن طالبة النقض لم تثبت أن الأحداث الت بررت بها قرار الفصل لم تن ه نفس الأحداث الت توبع المطلوب ف النقض بسببها من
طرف المحمة الجنحية الت قضت ببراءته ، و أن الحم المطعون فيه قد صادف الصواب حين اعتمد حم البراءة المذكور عملا

بالقاعدة القائلة بأن الحم الجنائ يقيد القاض المدن ، و بذلك تون الوسيلة غير مبنية عل أساس.
 

وفيما يتعلق بالوسيلة  الثانية:
حيث إن الطاعنة تزعم أن الحم المطلوب نقضه لم يعلل تعليلا كافيا ذلك أنه اكتف بتأييد الحم الابتدائ دون أن يجيب عن أوجه

الاستئناف الت تقدمت بها.
لن حيث إن الحم المطعون فيه قد أجاب عما أثارته مذكرة الاستيناف من كون الحم الجنائ لا يقيد القاض إلا إذا كانت هناك وحدة

ف الخصوم و الموضوع و السبب و أن العناصر المذكورة متحدة ف الدعوتين العمومية و المدنية .
و بذلك تون الوسيلة خلاف الواقع.

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب و عل صاحبته بالصائر.
و به صدر الحم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالمشور و كانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 8 يونيو1970 و هم رئيس الغرفة
عبد اله المالق  والمستشارين السادة: الحاج محمد الفلاح بنشقرون مقرر الطيب الفاس الفهري الحاج عبد السلام الحاج و بمحضر

.ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروف
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